
 الربــاط – اعتبر أعضــــاء الأمانة العامة 
أن  المغربــــي  والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب 
أي تغييــــر في طريقة احتســــاب القاســــم 
الانتخابي يعدّ محاولة للتحكم في العملية 
الانتخابيــــة والتضييق علــــى حزبهم، في 
خطوة تثير تساؤلات بشأن تمسك الحزب 
الذي يقود الائتلاف الحكومي بعدم تنقيح 

قوانين اللعبة الانتخابية.
وقال القيــــادي في العدالــــة والتنمية 
عبداللــــه بوانو، إن الانتخابــــات ”لن تمر 
بــــأي حال من الأحوال فــــي حال تم تغيير 
طريقة احتســــاب القاســــم الانتخابي، لأن 
ذلك ســــيجعلنا نحتســــب الأموات أيضا، 
وهو ما يتضمن مشكلة دستورية“، مشدداً 
على أن حزبه هو المستهدف الرئيسي من 

هذه المطالب.
وأفــــاد محمــــد نجيب بوليــــف، عضو 
الأمانــــة العامــــة للحــــزب ”إنهــــم يطلبون 
منــــا أن نقبل هذا النظــــام وإلا فنحن ضد 
التوافق“، متسائلا عن جدوى الانتخابات، 
مضيفــــا أن هذه بداية ‘‘لما ســــيأتي لاحقا 

والتعامل معه سيكون بما يلزم’’.
السياســــية،  العلــــوم  أســــتاذ  وأكــــد 
أن  رشــــيد لزرق فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”ما قامــــت به قيــــادات العدالــــة والتنمية 
يندرج في إطار سياســــة المناورة الهادفة 
إلى تحســــين الموقع التفاوضي باستثمار 
ضعــــف خصومهــــا، وهذا التهديــــد يأتي 
في إطار تســــوية بعض الملفــــات ومتابعة 
بعــــض قياداتهــــا فــــي إخــــلالات تدبيرية 
وجنائية، كما أن الحزب متخوف من عزله 

وإضعافه’’.
ومن جهتها، أكــــدت النائبة البرلمانية 
عن العدالــــة والتنمية، أمينة ماء العينين، 
أنها ضد اعتماد قاســــم انتخابي يحتسب 
بنــــاء على عــــدد المســــجلين فــــي اللوائح 
الانتخابية، لأن ”النتائج لن تفرز تمثيلية 
بنــــاء على إرادة المصوتــــين كيف ما كانت 
اختياراتهــــم“، معتبــــرة أن ”هناك توجها 
لخلــــق جبهــــة مناوئــــة لحــــزب العدالــــة 

والتنمية يغذيها النقاش حول القاسم“.
وفــــي المقابــــل، اعتبر رئيــــس الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، 
أن موقــــف العدالة والتنمية يســــعى إلى 
فــــرض ”رأي معزول، يتنافــــى مع التوجه 
الديمقراطــــي الــــذي يجب أن يشــــمل هذه 
العملية، خاصة وأن المشــــاورات ما زالت 
مســــتمرة بين مختلف الفرقــــاء“، مضيفا 
يتبنــــاه  الــــذي  المظلوميــــة  ”خطــــاب  أن 
هــــذا الحــــزب، لا يســــتند إلى أي أســــاس 

ديمقراطي“.

ورغــــم أن هــــذا التوجه هــــو تصحيح 
لوضعية الاختــــلال التي كرســــها النظام 
تمثيليــــة  يعكــــس  لــــم  الــــذي  الســــابق، 
الاختيارات الحقيقية للشعب المغربي، فقد 
شدد بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية 
على أن احتســــاب القاسم الانتخابي على 
أســــاس عدد المسجلين يخالف المقتضيات 
الدســــتورية والمنطق الانتخابي الســــليم، 
خاصة فــــي ما يتعلق بنظام اللائحة الذي 
يعــــزز التصويت علــــى أســــاس البرامج 
السياســــية ويقلــــص مــــن حدة الفســــاد 

الانتخابي.
الأصالـــة  عـــن  البرلمانيـــة  وأيـــدت 
العزاوي،  ابتســـام  (معارض)،  والمعاصرة 
احتســـاب الأصـــوات علـــى أســـاس عدد 
المســـجلين الذي ”من شـــأنه حث أحزابنا 
على نفض غبار الكســـل والقيـــام بدورها 
الأساســـي في تأطيـــر المواطنين ودعوتهم 
للمشاركة، فما يحدث الآن من ممارسات لا 
يمكن أن يؤدي إلى تحسين نسبة المشاركة، 
وكأنمـــا أحزابنـــا راضية عمّـــا لديها من 

نتائج وتعمل فقط للحفاظ عليها“.

”احتســــاب  أن  العــــزاوي  وأكــــدت 
الأصــــوات علــــى أســــاس عدد المســــجلين 
مــــن شــــأنه بــــث ديناميكيــــة حقيقية في 
المشــــهد السياســــي، والحديث عن البلقنة 
شــــعبوي وغيــــر علمــــي بتاتــــا“. واعتبر 
عدد من المتابعين للشــــأن الحزبي أن هذا 
المنطق الــــذي تتعامل به قيــــادات العدالة 
ولا يخدم  والتنمية ”ابتــــزازي وانتقائي“ 
أبدا توســــيع نطاق العملية الديمقراطية 
والمشاركة الانتخابية، خصوصا مع تزايد 
عــــدد المقاطعين للانتخابــــات إذ من أصل 
17 مليون مســــجل في اللوائح الانتخابية 

هناك 6 ملايين فقط يدلون بأصواتهم.
ويزعــــم حــــزب العدالــــة والتنمية أن 
القاســــم الانتخابــــي غيــــر عــــادل وغيــــر 

ديمقراطي ويفقد التمثيلية معناها.
وفي هذا الإطار، تساءل أستاذ القانون 
العام، عمر الشرقاوي، عن موافقة الحزب 
الــــذي يقود الحكومة علــــى ”إبقاء القطيع 
الانتخابي بيد وزارة الداخلية التي تحدد 
الدوائر “ مشــــيرا إلى ”عدم فرض معالجة 
حقيقية على لوائح التســــجيل التي توجد 
تحت سلطة الداخلية، والتي له مؤاخذات 

عليها“.

 تونــس – تدفـــع قيادات مؤيـــدة لبقاء 
راشـــد الغنوشـــي، رئيس حركة النهضة 
جديـــد  بمقتـــرح  التونســـي،  والبرلمـــان 
يستهدف إقامة اســـتفتاء يستبق مؤتمر 
الحركة الإســـلامية القادم، الحادي عشر، 
للتصويـــت علـــى تعديـــل الفصـــل الـ31 
المتعلـــق بتحديـــد عدد العهـــدات لرئيس 
الحركة، في خطوة لاحتواء الأزمة والمزيد 
مـــن دعم التوجه نحـــو تثبيته مجددا في 
القيـــادة، وهو مـــا ينذر حســـب مراقبين 

بتفاقم الخلافات داخل الحزب.
وأكـــد القيادي وعضـــو لجنة الإعداد 
المضموني للمؤتمر الـ11 لحركة النهضة 
التونســـية ســـامي الطريقي ”إذا لم يقع 
التوافق بشـــأن تنقيح الفصـــل الـ31 من 
النظام الداخلـــي للحركة المتعلق بتحديد 
عـــدد العهـــدات لرئيس الحركة، ســـوف 

نذهب بالتأكيد إلى استفتاء القواعد”.
تصريـــح  فـــي  الطريقـــي  وأضـــاف 
لصحيفـــة محليـــة أن هـــذا الفصـــل مثل 
بقيـــة الفصول يطرح للنقـــاش وإذا تعذر 
الوصول إلى اتفاق بشـــأنه فـ“الاستفتاء 
هو الآلية الأبرز والأقوم لحل أي إشكال“.
ويـــرى مراقبـــون أن دعـــوة الطريقي 
يمكن تنفيذها إمـــا بتوافق بين القيادات 
النهضاوية وإما بالذهاب إلى الاستفتاء 
و“الاحتكام للقانون الأساســـي في كامل 

دون  لا الاحتـــكام إلـــى فصـــل  فصولـــه 
غيره“.ويعـــد الطريقي مـــن بين الداعمين 
لتنقيـــح هـــذا الفصـــل مـــا يمهـــد لبقاء 
الغنوشـــي رئيســـا للحركة، حيث يعتبر 
وهـــو ينتقـــد ما بـــات يُعـــرف بمجموعة 
الـ100 الذين رفضوا التمديد للغنوشي أن 
”عدم مناقشـــة تنقيح الفصل الـ31 بمثابة 
إخراجه من دائرة النقاش، وهو قفز على 
الواقـــع وحصـــر للنصـــوص وتطبيقها 
ضمن إطار ضيـــق لا يحترم الديمقراطية 

في الحركة“.

ويـــرى مراقبـــون أن مـــن شـــأن هذه 
المســـتجدات أن تعمـــق أزمـــة النهضـــة 
الداخلية باعتبـــار أن هذا الفصل مقدس 

عند المعارضين للتمديد.
وكان عبدالحميـــد الجلاصـــي علـــى 
ســـبيل المثال، وهو مـــن القيادات البارزة 
التـــي غـــادرت النهضة، قد قـــال في وقت 
ســـابق إن ‘‘الفصـــل الــــ31 مـــن النظـــام 
الأساســـي للنهضـــة هـــو فصـــل قطعيّ 
الثبـــوت والدلالة.. وهـــذا الفصل يناقش 

منذ سنة 2001 ولم ينته الجدل حوله’’.

ويرى المحلل السياسي فريد العليبي 
أن ”النهضة تواجه مشكلة رئاسة الحركة 
والصـــراع القائم ينـــدرج ضمن حل هذه 
المعضلـــة، حيـــث وجـــدت مجموعـــة من 
الصف الأول والثاني نفسها مجبرة على 

إعلان ذلك الخلاف“.
تصريـــح  فـــي  العليبـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”هناك بعـــض العائدين إلى 
الحركـــة الذيـــن غادروها مـــا دفع رئيس 
الحركة راشد الغنوشي إلى اللجوء نحو 
حلول وسطى وأهمها الاستفتاء.. الحركة 
شـــهدت خلافات عبر التاريـــخ ولكن هي 
حركة عقائدية وأيديولوجية وهي سليلة 
تنظيم الإخوان المســـلمين وبالتالي فهي 

بارعة في الالتفاف على المطالب“.
ويبـــدو أن الصـــراع الداخلـــي فـــي 
النهضة سيشـــهد أطـــوارا جديدة يخرج 
فيها مـــن خلاف داخلي بين القيادات إلى 
صراع يشمل القواعد والخزان الانتخابي 

الذي أخذ في التآكل والتقلص.
ويعكـــس المنعـــرج الجديـــد للخلاف 
انتقالا تدريجيا فـــي الأزمة إلى الأنصار 
الذين قـــد يمثلون وقودا لانتشـــار نيران 
الخلافـــات بســـبب الفجوة التـــي أخذت 

تتسع في الآراء والمواقف.
ويرى متابعون سياســـيون أن إجراء 
الاســـتفتاء ســـيخلق وضعا جديدا داخل 
الحركة قد يعمق الانشقاقات والصدامات 
الممارســـة  مســـألة  بشـــدة  ويطـــرح 

الديمقراطيـــة في الحركـــة وتكريس مبدأ 
التداول السلمي على القيادة.

ومـــن جانبه أكـــد المحلل السياســـي 
أن  خالـــد عبيد فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
الاســـتفتاء قـــد لا يرى النـــور إذا لم يكن 
الغنوشـــي متأكدا من أن نتيجته ستكون 
لصالحه، أي مـــع التمديد لفتـــرة نيابية 

جديدة“.
وأضـــاف عبيد ”قبل هذا الاســـتفتاء 
ســـتحدث العديـــد مـــن المفاوضـــات في 
الكواليـــس من أجـــل إيجاد حـــل لفائدة 

الغنوشي وقبل كل شيء“.
وأشـــار إلى أن هذه الخطوة ستعمق 
الأزمـــة فـــي حالـــة وحيـــدة، ”إذا ما كان 
التمديد للغنوشي سينذر بحدوث انشقاق 
حقيقـــي.. أعتقـــد أن الغنوشـــي بفضـــل 
دهائه ســـيتمكن من إيجـــاد حل لصالحه 

مقابل رمي بعض الفتات للبقية“.
وتشـــهد الحركة صراعا حول المؤتمر 
الحادي عشـــر، حيث تعمقـــت الخلافات 
مع دعوة 100 قيادي الغنوشـــي إلى عدم 

الترشح مجددا لرئاسة الحركة.
وترفـــض قيادات بـــارزة علـــى غرار 
ســـمير ديلو وعبداللطيـــف المكي احتكار 
داخل  والسياســـات  للنفـــوذ  الغنوشـــي 
الحركـــة، مـــا يمهّد لحصول انشـــقاق قد 
يفضـــي إلى تكوين حـــزب جديد يولد من 
رحـــم النهضة في حال تعنت الغنوشـــي 

مجددا.
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خالد عبيد

 الجزائــر – فشـــل تكتل قـــوى الإصلاح 
الوطني فـــي بلورة موقـــف نهائي حول 
الدســـتور المقرر عرضه على الاســـتفتاء 
الشـــعبي في الفاتح مـــن نوفمبر المقبل، 
ممـــا اضطره إلى تـــرك الحرية لأعضائه 
يؤكـــد  ممـــا  لا،  أو  بنعـــم  بالتصويـــت 
الخلافـــات الداخلية فـــي التكتل رغم أنه 
كان أول المعلنين عن دعمه لمسار السلطة 

الجديدة في البلاد.
وإذ دعـــا التحالـــف الجزائريين إلى 
المشاركة الشـــعبية القوية في الاستفتاء 
الشـــعبي، فإنه لم يحســـم موقفه بشـــكل 
نهائي وصريح، الأمر الذي يكرس الطابع 
الهجـــين للتكتل المكون مـــن نحو ثلاثين 
حزبا وجمعيـــة ومنظمة، كانت قد أعلنت 
عن نفسها خلال الأسابيع الأخيرة، كقوة 
تســـتجيب لمسار دعم الســـلطة للمجتمع 

المدني ليكون شريكا مستقبليا للسلطة.

ويبـــدو أن المواقـــف الأخيرة لأجنحة 
التيـــار الإخواني (حركة مجتمع الســـلم 
اللتـــين  والتنميـــة)  العدالـــة  وجبهـــة 
أعلنتـــا تباعـــا عـــن رفضهما للدســـتور 
الجديد، ودعـــت أنصارها وقواعدها إلى 
التصويت بـ“لا“، قـــد ألقت بظلالها على 
التكتل المذكور، وأن حضورها القوي أثر 

على مساره في الخطوات الأخيرة.
وكان الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، قد 
اســـتقبل وفدا عن قيـــادات التحالف بعد 

الندوة التأسيسية، حيث استمع لدعمهم 
لـــه وللمســـار الإصلاحـــي الـــذي تتبناه 
الســـلطة، فضلا عن أفكارهم وتصوراتهم 
بشأن مسودة الدســـتور، غير أن الوثيقة 
النهائيـــة التـــي تمت تزكيتهـــا من طرف 
الاســـتفتاء  وتنتظر  والبرلمان  الحكومـــة 
الشـــعبي بعد أســـابيع، تكون قد خيبت 

آمالهم.
وتشـــكل التحالف من قوى سياســـية 
وأيديولوجيـــة متنافرة، الأمر الذي يكون 
قد عقد مسألة بلورة موقف داعم للوثيقة 
الدســـتورية، رغـــم أن جبهـــة المســـتقبل 
وحركة البناء الوطني وجيل جديد، التي 
تنتمي إلـــى تيارات متناقضة، أعربت في 
وقت ســـابق عن تصويتها الإيجابي على 

الدستور.
وأوضـــح البيان الذي تـــوج اجتماع 
رؤســـاء الكيانـــات والكفـــاءات المكونـــة 
لمبـــادرة القوى الوطنيـــة للإصلاح، أنها 
”تدعـــو الشـــعب الجزائـــري للمشـــاركة 
الواســـعة والتعبير عن الإرادة الحقيقية 
والحرة للمواطن، تجســـيدا لمبدأ سيادة 
الشعب في خياراته، وأن التغييرات التي 
طرأت على المسودة، مثلت استجابة لجزء 

من مقترحات المبادرة“.
ولكـــنّ مصدرا مطلعا مـــن التكتل أكد 
لـ“العـــرب“، بأن ”فعاليـــات موالية لتيار 
الإخـــوان داخـــل المبـــادرة لم تـــرض عن 
النســـخة النهائية للدســـتور، واعتبرتها 

تكريســـا للتيـــار العلماني الـــذي حذرت 
من اســـتئثاره بلجنـــة التعديـــل“، الأمر 
الـــذي يعتبر امتدادا لموقـــف أكبر حزبين 
إخوانيين في البلاد (حركة مجتمع السلم 

وجبهة العدالة والتنمية).
ودعـــت المبـــادرة مختلـــف الأحـــزاب 
والمنظمـــات والكفـــاءات إلـــى ”الاحترام 
المتبـــادل فـــي التعبيـــر عـــن المواقف من 
الدســـتور خدمـــة للمصلحـــة الوطنيـــة 
والمجتمعي  السياســـي  للفعـــل  وترقيـــة 
والتنافس الشريف في الساحة الوطنية“.
وحاول البيـــان الصادر عـــن التكتل 
المذكور الحفاظ علـــى التوازن بين القوى 
المتنافـــرة، من خـــلال تثمينـــه، ”العودة 
مصـــدر  باعتبـــاره  للشـــعب  الشـــرعية 
الســـلطة، وضرورة حماية خيار المواطن 
الحر في كل اســـتحقاق ســـواء ما تعلق 
بالاســـتفتاء على تعديل الدســـتور الذي 
يمثل العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة 
بـــين المواطن والســـلطة، أو بالانتخابات 
التي تعيد تأسيس المؤسسات التي تعبر 

عن الإرادة الشعبية الحقة“.
وأكـــد علـــى أن ”هـــذه المبـــادرة هي 
اســـتمرار للعمـــل المشـــترك بـــين جميع 
مكوناتها، وأنه تقـــرر أن يتخذ كل مكون 
أو كفـــاءة وطنيـــة موقفه مـــن التصويت 
بالرجوع إلى مؤسساته أو طبقا لقناعته، 
مع تأكيد الجميع على أن مســـار وأهداف 
مبادرة القوى الوطنية للإصلاح تمتد في 

مدى أوسع من الموقف المتعلق بالاستفتاء 
على الدستور“.

وكانت الزيــــارة التضامنية التي قام 
بها رئيس حــــزب الفجر الجديد طاهر بن 
بعيبش، لمقر حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــــة، للتعبير عــــن تضامنه مع 
الحزب ومع رئيســــه محسن بلعباس، في 
صراعه المســــتجد مع الســــلطة، تمثل أول 
انشقاق في صفوف التحالف، على اعتبار 
أن الفواعل المحافظة والإسلامية الأخرى 
المهيمنة عليه، تأخــــذ موقفا معاديا لأكبر 

الأحزاب الراديكالية في البلاد.
وتعــــول الســــلطة الجديــــدة بقيــــادة 
الرئيــــس تبــــون، كثيــــرا على الاســــتفتاء 
الشعبي على الدســــتور، من أجل تحقيق 
شــــعبية جديدة، ترمم بها أزمة الشــــرعية 
التي لفت بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وهو ما ســــيمكنها وفقــــا لمراقبين من طي 
صفحــــة الحراك الشــــعبي والاحتجاجات 
السياســــية والذهــــاب إلى تنفيــــذ أجندة 
جديــــدة تصبــــح فيهــــا هي الماســــكة بكل 

الخيوط المتحركة في البلاد.
وتُراهــــن الســــلطة علــــى العديــــد من 
المكونات السياســــية لإنجاح عملية تمرير 
الدســــتور بما في ذلك الإسلاميون الذين 
غازلهم تبون في وقت سابق بتعيينات في 
مناصب داخل الدولة، غير أن ذلك لم يمنع 
التيــــارات الإخوانية من دعــــوة قواعدها 

بالتصويت بـ“لا“ على الدستور.

مصدر أكد لـ«العرب» أن 

فعاليات موالية للإخوان 

داخل التكتل لم ترض 

عن الدستور، واعتبرته 

تكريسا للتيار العلماني

الليبيـــون  الفرقـــاء  نجـــح  الربــاط –   
المجتمعـــون في مدينـــة بوزنيقة المغربية 
في تحقيـــق تقدم في الحوار السياســـي 
تم الإعلان عنه مساء السبت، حيث أشار 
وفـــدا البرلمـــان والمجلس الأعلـــى للدولة 
إلـــى أن المفاوضات تســـير في أجواء من 
التفاهـــم مـــا يقـــرب هؤلاء مـــن التوصل 
لتفاهمـــات تزيـــل العقبـــات التي تحول 
دون حلحلة الأزمـــة الليبية قبيل التحول 
إلى جنيف السويســـرية التي ستشـــهد 

مباحثات مصيرية.
لاســـتئناف  تأجيلات  سلســـلة  وبعد 
الحـــوار في المغرب، قـــال البرلمان الليبي 
والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة إن المباحثات 
تتـــم الآن فـــي أجـــواء تســـودها ”روح 
المعاييـــر  حـــول  والتوافـــق  التفاهـــم 
الواجـــب مراعاتهـــا في اختيار شـــاغلي 
 15 المـــادة  وفـــق  الســـيادية  المناصـــب 
مـــن الاتفـــاق السياســـي الليبـــي الموقع 

بالصخيرات“.
وجـــاء ذلـــك في بيـــان مشـــترك تلاه 
إدريـــس عمران عضـــو مجلـــس النواب 
المنعقـــد في طبـــرق، عقب انتهاء جلســـة 
من جلســـات اليوم الثاني للجولة الثانية 
مـــن الحـــوار الليبي والتـــي تم إرجاؤها 
ثـــلاث مرات مـــا جعل مراقبـــين يحذرون 
من إمكانية انهيار هذه المباحثات وعودة 

التصعيد.
وأضـــاف البيـــان الذي تمـــت تلاوته 
خلال مؤتمر صحافي بمدينة بوزنيقة أن 
”اللقاءات ما تزال مستمرة بغية الوصول 
إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات 
المتعلقـــة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات 

(الموقع في 17 ديسمبر 2015)“.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات 
علـــى أن البرلمـــان يقـــوم بالتشـــاور مع 
مجلس الدولة خـــلال 30 يوما من توقيع 
الاتفاق بهـــدف التوصل إلى توافق حول 

شاغلي المناصب السيادية.
وتأتـــي هذه التطـــورات بعد مخاوف 
مـــن وصـــول الحـــوار السياســـي الذي 
يســـتضيفه المغـــرب إلى طريق مســـدود 
بعد خلافات بشـــأن المعايير التي ســـيقع 
اعتمادهـــا في اختيار شـــاغلي المناصب 

السيادية.
وأرجأت الجولـــة الثانية من الحوار 
السياســـي ثلاث مرات قبل أن تُســـتأنف 
الجمعة في أجواء وصفت بـ“الإيجابية“، 
ما يبدد المخاوف من عودة التصعيد بين 
الطرفين رغم تبادل الاتهامات في الداخل 
الليبي حول خروقات لوقف إطلاق النار.

الأولى  الجولـــة  المغـــرب  واحتضـــن 
مـــن الحـــوار الليبي بين 6 و10 ســـبتمبر 
الماضـــي، جمـــع وفـــدي البرلمـــان الداعم 
لجهـــود الجيـــش الوطني فـــي مكافحة 
الإرهـــاب بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
والمجلـــس الأعلى للدولـــة المؤيد لحكومة 

الوفاق، واجهة إخوان ليبيا.
وتوصـــل طرفا الحـــوار إلـــى اتفاق 
المناصـــب  تولـــي  آليـــة  حـــول  شـــامل 
الجلســـات  واســـتئناف  الســـيادية، 
لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل 

الاتفاق وتنفيذه.
وكان رئيـــس البرلمـــان عقيلة صالح 
ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج قد 
أعلنا في أغســـطس عن وقف إطلاق النار 
في خطوة لاقت ترحيبا دوليا لتمهد بذلك 

إلى عودة المسار السياسي.

بالرغم مــــــن إعلانه دعم السياســــــة 
الإصلاحية التي تتوخاها الســــــلطة 
ــــــر إلا أن تكتل  ــــــدة في الجزائ الجدي
ــــــم ينجح  قوى الإصــــــلاح الوطني ل
في حســــــم موقفه من الاستفتاء على 
الدستور الجديد بعد حيث دعا إلى 
ــــــت الحر ما جعــــــل مراقبين  التصوي
يرجحون أن هذا التكتل الذي سبق 
للرئيس عبدالمجيد تبون أن استقبل 
ــــــي رفعها  الت ممثليه قــــــد تأثر بـ“لا“ 

الإخوان ضد الدستور الجديد.

لماذا يعارض 

العدالة والتنمية المغربي 

القاسم الانتخابي

فرقاء ليبيا يحرزون تقدما 

في مباحثات بوزنيقة

«لا» الإخوان تلقي بظلالها على موقف 

أول تحالف داعم للدستور الجزائري 
تكتل قوى الإصلاح الوطني يدعو للتصويت الحر في استفتاء نوفمبر المقبل

الرفض الإخواني يجد صداه في المعسكر الداعم للسلطة

أنصار بقاء الغنوشي يقترحون استفتاء 

على القانون الداخلي للنهضة

صابر بليدي


